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 :الملخص

قرنا مثال حياا وراقياا لتيارمب مبادأ   10ل شك في أ ن الشريعة الإسلامية قد جسدت منذ أ كثر من 

اس تقلالية العدالة والقضاء، وقد دأ بت التشريعات والقوانين الوضعية العربية عا  ققيقااا مان  الال دساا   ا 

وقوانينها، و ذا ما نصت عليه  الدسا   والقاوانين العربياة ل سا   في بعاو الدول العربياة مثاا مرا والعاراق 

 .ولبنان وسوريا وال ردن واليويت

تقلالاا ع  ققيا  السا  الحسان دلعادالة مان  الال  سعياا اسا تقلالية القضااء، وقد حرصت الجزائر منذ اس  

، 1292، دسا تور1290، دسا تور1203دسا تور: و ذا ماا سساد مان  الال دساا   ا المتعاقباة عا  التاواي

 .1220، دس تور1292،دس تور1292دس تور

لاب ال عا  دلقضااء وققيا  موادا  امة  تعل  بتسعياا دور المج 0000وقد  ضمن أ خر  عديا دس توري لس نة 

 .وما يليها والتي  ضمنها السصا الرابع منه 190اس تقلالية القاضي من  لال المواد 

وقد سلت اس تقلالية السلطة القضائية من  لال  عزيز الإطار التشريعي بسبب قانونين أ ساس يين و ما القاانون 

 دياادت  نسيااذا دلتوصاايات ادلونااة الوطنيااة العضااوي المتضاامن القااانون ال سااا، دلقضاااء، واحي  اااء باا  ح م 

لإصلاح العدالة مما مين من تثمين دور القااضي وم نتاه في المج اع ماع قدياد حقوقاه وحريا اه ودي مصاداقيته 

والقانون العضوي والقانون العضوي المتعل  بتشييا المجلب ال ع  دلقضاء وصلاحيا ه احي جعا ترأ ساه عا  

العليا، كما فعا دوره غي حماية القاضي من  لال تيرمب عدم قابليته دلعازل، و اذا  يد الرئيب ال ول دلمحكمة

 .ما مشكل خطوت  امة من أ  ا سس يد دولة القانون

  الدسا   العربية ؛ اس تقلالية القضاء؛ الشريعة الإسلامية: الكلمات المستاحية

Abstract: 
It’s evident that Islamic “Chariaa” had incarnated since more than 14 

centuries lived and purred example to establish the principle of autonomy of 
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the justice and the judiciary.  The legislations and the Arab positive laws 

had persevered to realize it towards its constitutions and laws.  

The constitutions and the Arab laws had provided for that, especially, in the 

different Arab states, such as: Egypt, Iraq, Lebanon, Jordan and Kuwait.  

Since its independence, Algeria made sure to realize good progress of 

justice by the activation of autonomy of the judiciary. That was incarnated 

from its successive constitutions: constitution 1963, constitution 1976, 

constitution 1989, and constitution 1996. 

The last modification of the constitution in the year 2020 had contained  

important articles concerning the activation of the role of the high council of 

the judiciary and the realization of the autonomy of the judge from the 

article 180 and follow, which containing the third chapter. 

The autonomy of the judicial authority was appeared from the reinforcement  

of the legislative domain by reason of two essential laws, which is the 

organic law contained the essential law of the justice which brings by the 

new dispositions in execution of the recommendations of the national 

committee to reform the justice of what to enable to appreciation the role of 

the judge and his place in the society , with the determination of his rights , 

his freedoms and reinforcement of his credibility . The organic law 

concerned to formation the high council of the judiciary and its powers 

which put its presidency on the prime president of the high Court, as its role 

to defense  the judge from the incarnation of its non faculty of the 

separation, that  is from its important step by reason the incarnation the state 

of the law.   

Keywords: islamic law; judicial  independence ; arabic constitution   

 :مقدمة

ل شك أ ن النظام الس يا، في الإسلام سواء في عاد الرسول ص  الله عليه وسا  أ و في عرا مان 

كارس اسا تقلالية العادالة والقضااء بنياة  لاه من الخلساء الراشدي وملوك بين أ مية رضي العباس،  و أ ول نظام 

 :"نجد  ناك نصوصا من القرأ ن اليريم جعا الله  عالى القضاء أ مانة في من يتوله قال الله  عالى  في محكم  اييه

م  َ بيَْنَ النااسِ بِمَا أَرَاكَ اللَا ليَْكَ الْيِتاَبَ بِِلحَِْ ِّ لِتَحْكمم
ِ
ناا أَنزَلنْاَ ا

ِ
ن احكم بينهم بما أ نزل الله ول أ  و : "وقال عز و ا "ا

 ". تبع أ  واءهم

لى القااول باا  ن  ولقاد اعتااات اساا تقلالية العاادالة وو  ااا لدولة القااانون في العراا الحااديع ال ماار احي ياادفعنا اإ

واا  او نتيةاة ح ياة أ ملراا التطاورات الاتي شااد ا  مصطلح اس تقلالية القضاء لايب ولياد العرا الحاديع واإ

 .قوق الإنسان وحريا هالبشرية في مجال ح

ولقد حذت الدول العربية في سس يد  ذا المبدأ  من  لال مواد دساا   ا وشرشرايعا ا مناذ أ وائاا القارن التاساع 

 .عشر
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ولعا الجزائر هي واحدت من  ذه  الدول العربية التي سعت  ا دت اإلى ققي   ذا المبدأ  حيع اس  دت بعاو 

كاما  ضامنت  1290ال ع   لك  و قاانون ال ةت الصاادرت سا نة ثأ هم م ولعا  ،قوانينها من الشريعة الإسلامية

قماي  ا، مواد0000دس تور  1220دس تور  1292، دس تور 1290، دس تور 1203دس تور : اليةلتدسا   ا ا

القاضي من جميع أ ش ل الضغوطات، و عطيه حماية تاماة مان  الال  سعياا دور المجلاب ال عا  دلقضااء و ناا 

 : ليات التالية ثار أ مامنا الإش

 قرنا؟ 10كيف جسد الإسلام مبدأ  اس تقلالية القضاء منذ أ كثر من -

 وما هي مظا ر اس تقلالية القضاء في الدول العربية من  لال دسا   ا وشرشريعا ا؟ -

ونظارا الحداةاة الموضاور ار   يناا اعانهد المانه   و ا جسدت وحققت الجزائر اس تقلالية  القضاء في دسا   ا؟-

 .قارن للاإ ابة ع  ال س ئلة سالسة احكرالم

 :ولدراسة  ذا الموضور ار   ينا  ناوله من  لال محورين-

في  لك بِلتطاور  التاار ي ابتاداء  ين ناولنا فيه اس تقلالية العدالة في الشريعة الإسلامية مسا تعين :المحور ال ول

لى عاد ملوك بني أ مية وبني العباس مس تقرئين  في  لك ال يات القرأ نية وال حاديع النبوياة من الخلافة الراشدت اإ

 .الشريسة

 ناولنا فيه اس تقلالية القضاء في الدسا   العربية وشرشريعا ا  اتمين  ذا البحع بتطاور  اذا المبادأ   :المحور الثاني

و ه من  لال أ خر  عديا دس توري و اذا ماا سا  مان  الال ماواده في حسن ع  أ   هفي الجزائر التي حققت

نشاء لجنة  تالر  السصا لى اإ عداد القاانون العضاوي المتعلا  بتشاييا المجلاب ال عا  دلقضااء لىوابع، بِلإضافة اإ  اإ

 .وصلاحيا ه

 اس تقلالية القضاء في الشريعة الاسلامية : ال ول المحور

متساااوون في الحقااوق،  ،ل شااك في أ ن المساالمين جميعااا متساااوون عاا  اخااتلائ شااعو م وقبااائلام

لى أ بعاد ماد  متساوون في الو  اجبات، متساوون في المسؤوليات، والشريعة الاسلامية  طب  مبادأ  المسااوات اإ

وا مساوات تامة بين ال فاراد، مسااوات تاماة باين اتاعاات،  يتصوره العقا البشري، فلا قيود ول اس تثناءات، واإ

المسالمين مان رعاايا الدولة غا  باين ال جنااس، مسااوات تاماة باين الروسااء والمرووساين، وحا   مساوات تاماة

ل في حالت  اصة روعيات فيها)هم والمسلمون أ مام التشريع سواء  ،سلاميةالإ  ديانارم و لك مراعاات ا أ حا م اإ

ال مار أ ن  بين أ ئمة الاجراد حول المسااوات ولاوي ئ، و ناك حالت هي محا  لا(دلحرية الدينية فايي ميزت لهم

اسب الزمان والم ن وال شخاصنتار من أ قوال أ ئمة الاجراد ما ي   
1
 . 

لى المناا، فتياون أ ول كلماة يقولااا  وكياد( رض الله عنه)فاذا أ بو بير الصدي    ابعد أ ن بويع بِلخلافة يصاعد اإ

ن أ حساانت كم،، فاااإ علاايكم ولساات  اا ِّ  تني قااد وليااأ يهااا الناااس اإ "هي لمعاااني المساااوات، ونسيااا لمعاا، الامتيااا ، 

ن أ س  ت فقوموني "ف  عينوني، واإ
2
 . 

                                                           
1
 .500و 501، ص0000سعيد حو ، الاسلام، ميتبة و بة دلطباعة والنشر، القا رت،  - 

2
 . 503، صنسسهسعيد حو ، المرجع  - 
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ليااه باالا  ن تم المج عااات في حا ااة اإ ن القضاااء روري دلمو ااع واإ ساالاميا أ و غاا  اإ اساا تثناء سااواء تمن مج عااا اإ

م "سلامي، لاذا أ مر الإسلام بِلقضاء اإ  قال  عالى اإ   لك أ ن نظام الناور الانسااني " وَأَنِ احْكمم بيَنَْهمم بِمَا أَنزَلَ اللَا

سوسيتوقف عليه،  ول ن الظ  من ش يم الن
1
، ف ن يتوجب وجود قاض ينتصف دلمظلوم من الظالم لما يتر ب  

ومن  لاله ققان الدمااء و صاان ال عاراض وال ماوال وقاترم عليه من النهيي عن المنير وال مر بِلمعروئ، فسيه 

ن طانه قوي ح  ي   ذ حقاه، حا نجاد أ  ضعيف ح  يؤ ذ الح  منه، والضعيف بسلال مساعد الحقوق، فالقوي 

قامة ميزاننبا اوقة، و بوأ  ميلة عالية، لتحقي  أ  القضاء في الإسلام احتا م نة مرم العدالة في  ل  دائ، و و اإ

ال رض و طبي  مبادئ الح  فيها
2
 . 

 التطور التار ي لمبدأ  اس تقلالية القضاء في الشريعة الاسلامية : أ ول

لى القضاء في الجا ل لم ير  راد ما، فقدبا تمن المتقاض ية ولم يعترفوا به كن الناس اإ يياون  يان يتسقان عليه بِإ

و تم نا متنبئا وقد يياون غا   لك، وتمن بِلسام والشرئ والسطنة والحنية أ   و ممن يعرئالقاضي رئيسا دلقبيلة أ  

الحاكم، يحكم طبقا دلتقاليد والتةارب والمعتقدات
3
 . 

بتبليغ الرسالة، أ ماره أ يضاا بِلسصاا (  الله عليه وس ص )وأ مر الله س بحانه و عالى نبيه محمدا ولما  اء الإسلام 

ِّكَ لَ يمؤْمِنمونَ  :"في الخصومات بين الناس مصداقا لقوله  عالى ى  فلََا وَرَبِ رَ بيَنَْهممْ  حَ ا موكَ فِيماَ شَََ كِمِّ َ وا  يحم ادم ا لَ يََِ ثُم

وا شرسَْلِيماً ِّمم ا قضََيتَْ وَممسَلِ ما "فِي أَنسمسِاِمْ حَرًَ ا مِِّ
4
ْ ََّااا  :"وقوله  عالى  ابِاعْ أَْ اوَاءَهمم م ۖ وَلَ  تَ فاَحْكمم بيَنَْهمم بِمَا أَنزَلَ اللَا

"َ اءَكَ مِنَ الحَْ ِِّ 
5
 

سالامي، ينظار في الخصاومات ويسصاا أ ول قاض بين الناس في المج اع الإ ( ص  الله عليه وس )ن الرسول ف 

أ نزله الله، وبِلح  احي ل ينبغي لمسا  أ ن يحياد عناه أ و ،ياا، فقارر ف  يثور من منا عات بِلعدل احي بينهم 

نصائ ل فرق في الإ م  وم  مور ق بين حاكم، ومحيوم، ول فرق بين أ  المساوات بين الناس في أ رور صور ا، ل فر 

مار ولم القضااء بنسساه في بداياة ال  ( ص  الله عليه وسا )والعدل بين مس  وغ  مس ، و يذا  ولى الرسول 

لى أ ن يعااد باهر ال دلقضاء، صص   لى غا ه فلما انتشر الإسلام، دعات الحا اة اإ ، حا  ل  تعطاا مصاا  اإ

الناس لبعد المسافة باين ال مصاار
6
لسااء  طاور القضااء في عااد الخ( صا  الله علياه وسا ) وبعاد وفاات الناي . 

 : ال  ية النقاطله في و و ما س نتناو العباس يةموية والدولة الراشدين وفي عر الدولة ال  

 

 

                                                           
1
 .13، ص1290الشريعة الاسلامية، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة ال ولى، عبد اليريم  يدان، نظام القضاء في  - 

2
ت ، الحصانة القضائية ومبدأ  اس تقلال القضاء في التشرايع الاسالامي، دراساة مقارناة، مطبعاة المركاز القاومي، الإصاداراعبد القادر محمد القيسي - 

 .32، ص0019ولى، القانونية، القا رت، الطبعة ال  
3
 .50و  50، ص 1293اسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، اليتاب الثاني، الطبعة الثانية، دائرت النسائب، ب وت، ر القفظا - 

4
 .05سورت النساء، ال ية  - 

5
 .09سورت المائدت، ال ية  - 

6
 .109-109في القانون العام،  امعة القا رت، ص  شام  ليا ابرا يم الزبيدي، مبدأ  السصا بين السلطات واس تقلال القضاء، رسالة ماجس ت  - 
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 اس تقلالية القضاء في عاد الخلساء الراشدين /أ  

لى  توبعاع بِلقضااالخلافاة ماارس القضااء بنسساه، ( رضي الله عناه)بعد أ ن  ولى أ باو بيار الصادي   اإ

لى القااضي،  ال قاليم، ولم تين مهمة ولية القضاء مس تقلة عن مهمات الواي، ولم ييان النااس يادفعون نزاعاا م اإ

وا تمن لى سالطة تاردعام  يبحثون عن حكم الله والرسول في الواقعة فاإ ا عرفوه التزموا به  لقائيا واواإ دون حا اة اإ

ل اإ ا التزم المؤمن بحكم الله ورسوله برضا تمما، وبعد أ ن  وسعت الدولة  ل نهم يعرفون جيدا أ ن الإ،ان ل ي  تي اإ

الاسلامية، و نوعت أ عباء الحكم والإدارت رأ   الخليسة الثاني َّر بان الخطااب رضي الله عناه فصاا الاوليات 

لى ل ،ارس سوا ا، ف  وتم بحيع يقوم تم مسؤول بمامة معينة و بن مسعود القضاء في اليوفةعبد الله اإ
1
. 

مثلة كث ت سسد اس تقلالية القضاء فسي عاد الخلافة الراشدت امتثا الخليساة عا  وقد نجد في التاريخ الإسلامي أ  

لحكم القاضي شريح وحضر الجلسة وحكم ضده في قضية الدرر المشااورت لصاا  ( كرم الله وجهه)بن أ بي طالب 

يحكم بِجراده اإ ا لم يَد نصا في كتااب ن القاضي اليهودي، وبعد أ ن طالت الستوحات الاسلامية بلدانا كث ت، تم

مان  هعد حكم القااضي بِجراادر القضاء في العصور المتتالية، ويأ صبح بعد  لك أ صلا من أ مالله وس نة نبيه، ثُ 

سلام لتوي القضاء، و ذا يعني اس تقلاله عن أ ي جهة أ و مؤثر  ارجيالشروط التي وضعاا الإ 
2
. 

 عر ال موياس تقلالية القضاء في ال /ب

مايلادي، و   لالااا اسا تحداث ماا مسام   001دلاوارت الموافا  لاا  01قامت دولة باني أ مياة سا نة 

بديوان المظالم، يتولى القضاء بين الناس ولم يين الخلساء يتد لون فيه ما عادا سالطة عازل القااضي الاتي تمنات 

موكلة دلخليسة نسسه وتمن من بين شروط  وي القضاء الاس تقامة وسمو الخل ، ولعا أ هم مثال عا   لك  اوي 

ظر في المظالمالسقيه الحسن البري الن
3
. 

        اس تقلالية القضاء في العر العبا، ال ول /ج

م  طاور القضااء  لالااا ليخارج مان سالطة 030 اا الموافا  لاا 130الخلافة العباسا ية سا نة     سست

يعين من طرئ الخليسة مباشرت من بغاداد الاتي تمنات عاااة الدولة الاسالامية أ ناذاك، القاضي الواي، ف  صبح 

الماذا ب السقاياة،  تقاضي القضات، و عددمنصب من  لال اس تحداث  ااس تقلالية القضاء ا د ار وقد عرفت 

ماع مثلة ع   لك  ناا ر الخليساة أ بي جعسار المنصاور افعي والحنسي والحنب ، وأ بر  ال  كمذ ب الإمام مالك والش

م القااضي احي و لساا أ ماان، فوكلات  اذه ال  ا ت وكايلا عنهاا  بن سل  وجته أ م المادي أ مام القاضي غوث

و لب مع الخصومنحط ع  فراشه طلب من الخليسة أ ن مساوي خصمه في المجلب فا
4
. 
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 ضمانات اس تقلالية القضاء في الشريعة الاسلامية : ثانيا

ن العدالة قايم يالإنساان ول  باني سالام ليقرر اا باينالمثا ال ساس ية التي  ااء  اا الإ   ساحة القضاء مناإ

مش يع الطم  نينة وينشر ال من، ومش يد علاقاات ال فاراد بعضاام الحكم عليها، وقد تمن  ذا طبيعيا، فضمان العدل 

 اءقائمة ع  التوا ن والانسةام والإ ببعو ويَعا الروابط بينهم 
1
. 

حْ  :"ولقد أ علن القرأ ن اليريم  لك في قوله  عاالى 
ِ
رم بِِلعَْدْلِ وَالْ َ يَ مْم نا اللَا

ِ
ارْىَى وَينَْهاَي ى عَانِ  سَانِ ا يتَاءِ ِ ي القْم

ِ
وَا

نيَرِ وَالبَْغْيِ  "السَْحْشَاءِ وَالمْم
2
. 

ل حلقة من حلقاات النظاام الإسالامي المت ماا احفنظام  ي أ نازله الله  عاالى عا  العقوبِت في الإسلام ليب اإ

شرسليه لتصا به اإلى    ا وسعاد ا في مين محمد ص  الله عليه وس  لييون دلبشرية منها ا وسبيلا رسوله ال  

ولماا تمن النظاام  الحيات الدنيا وفي ال خرت، وشرس تطيع أ ن  ؤدي الرسالة التي  لقاا الله ل  لاا ع  الو ه ال كماا،

مام شااوا ه وحباه أ  ليوضع موضع التنسيذ ولما تمن مجال  نسيذه  لك الإنسان احي قد يضعف نزل الإسلامي قد أ  

ذلك ع  حقوق غ ه، ويهدد مصا  المج ع حلك تمن ل بد من وس يلة رادعاة سعاه يقاف عناد ويطعن ب حا ه،

حده، ول يتةاو  حقوقه اإلى حقوق غ ه، وتمنت  ذه الوس يلة هي العقوبة
3
. 

سلام اختيار القاضي اليفء، النهيي عن السصا في المظاالم التي جسد ا الإ ولعا أ هم ضمانات اس تقلالية القضاء 

ليه ف  ي حالة الغضب، قريم الرشوت والادايا وقافي   :عدت ال صا في المدع  عليه الااءت و و ما نتعرض اإ

 :اختيار القاضي اليفء/أ  

شرر في  وي القضاء المعرفة بِل ح م الشراعية والسطناة لحوا  الخصاوم من المواصسات التي اشترطاا ال 

 دعامو 
4
. 

القياام  ويقادم في الحاكم أ ي القضااء، ال عارئ با  ح م الشرار، وال قادر عا : مالسالاعباد قال الإمام العز بان 

 "بمصلحته، ال عرئ بِلحو  التي يب، عليها القضاء، تمل قارير والبيانات

وينبغي لمن يقوم بنصب القضاات أ ن ياوي القضااء مان تمن عادل ورعاا، عسيساا عان الارم،  وقال الإمام ال ساني

، فقد تمن المقلد  ذه الصسات، فالظاا ر أ ناه ل  القضاء  و الحكم بين الناس بِلح صائن النسب عن الطمع، ل ن

ل بِلح ضييق  . اإ

 :النهيي عن السصا في المظالم في حالة الغضب-ب

ن الشريعة الاسلامية بصدد وضعاا ال ساس احي يضمن ققي  العدالة بين المتخااين، حرصاه دائماا  اإ

اد الحقيقة في ساولة دلقاضي، و ذا التوا ن العق   و احي يَعا العقا يدرك أ بعع  أ ن تيسا التوا ن العق  

ل يقضين حااكم، باين : "يحوبها، قال رسول الله ص  الله عليه وس احي الغضب ضباب ر من تومسر دون سا

ربماا  ، فقد نهي  عليه الصلات والسالام عان الحاكم في حاالة الغضاب ل ن القااضي اإ ا غضاب"اةنين و و غضبان

                                                           
1
 01، ص1209الس يا، في الاسلام، دار الارشاد، ب وت، الطبعة ال ولى، عثان عبد اليريم، النظام  - 

2
 .20سورت النحا، ال ية  - 

3
 .509سعيد حو ، المرجع الساب ، ص - 

4
 .05عبد القادر محمد القيب، المرجع الساب ، ص - 
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لى أ بي مااو  ال شااعري  ياك والغضااب والقلاا  :" ااار في حكمااه وقااد  اااء في كتاااب َّاار رضي الله عنااه اإ اإ

لى  ترشرشيا  ل: القااضي شريحوالضور بِلناس والنير لهم عند الخصومة، كما  اء في كتاب َّر رضي الله عناه اإ

اااا غلَِااايَْ القْلَْااابِ وَلاَااوْ كم :" و اااذا مصاااداقا لقاااوله  عاااالى" نااات غضااابانأ  ول  قضيااا باااين اةناااين و  ناااتَ فظَغ

وا "حَوْلِكَ  مِنْ  لَنسَضُّ
1

 

ناه  و ذا دليا ع  أ ن القاضي ينبغي أ ل ينشغا بِلقضاء في حالة عضبه، ولينه يصاا حا  مسايت ماا باه، فاإ

لى عامه ل  عاقب عند غضبكوكتب  م  مور ب  ن يقضي عند اعتدال حاله، الخليسة َّر بن عبد العزيز اإ
2
. 

القااضي وقاال الإماام  ةء عا  نسسا ي مااله  ا  ة  ،تم ذا وقد قاس السقااء عا  الغضاب في المناع في القضااء 

زن والسارح ول يقضيا ، ول في حاال الحاشالغضاب، ول في حاالة الجاور والعطاول يقضي في حاالة : الش ا ي

ه، ول يقضي والمرض يقلقه، ول يقضي و و في حر مزعج، ول بارد ماؤلم، لماا رو  أ باو بيار عان بوالنعاس يغل 

أ ن ل ينبغي دلقاضي أ ن يقضي باين اةناين و او غضابان ورو  أ باو ساعيد الخادري "الني ص  الله عليه وس  

ل و و ش بعان ريان، ل ناه في  اذه ": الني ص  الله عليه وس  قال ال حاوال مشاغا قلباه، ل يقضي القاضي اإ

"فلا يتوفر ع  الاجراد في الحكم
3

 

لى القول ب  نه اإ ا تمن الغضب من الشدت ل مس تطيع القاضي معه أ ن ،يز الحا  بحيع  وقد   ب جماور السقااء اإ

 .والباطا ل ييون القضاء صحيحا، واإ ا تمن الغضب خسيسا تمن القضاء صحيحا ولين مع اليرا ة

 :الرشوت والادايا قريم-ج

لعان الله الاراو والمرشرشيا " :عن أ بي  ريرت رضي الله عنه أ ن الرسول ص  الله عليه وس  قال يورم 

"في الحكم
4
وادلعنة في ادلغاة بمعا، الطارد، وفي العارئ شرسا تعما في طارد الله  صاا مان رفتاه، حلك ف   اذ  

عود رضي الله عناه الرشاوت في الحاكم كسار وهي باين الرشوت ومنعاا محرم، وفي  ذا الباب قال عبد الله بن مسا

"الناس سحت
5
. 

 :وسبب قريم الرشوت في القضاء أ ن القاضي اإ ا ارشرشى ل  لو حاله من أ مور ةلاةة وهي

لى أ ساوأ  مصا  قاال رساول الله صا  الله -1 أ ن ييون  لك  دئ أ ن يحكم بغ  الح ، و ذا يؤول بِلقااضي اإ

  فقضى به فاو في الجنة، ور اا قضىا دلنااس عا  وواحد في الجنة، ر ا ع  الح لناراةنان في ا"عليه وس  

 "جها فاو في النار، ور ا  ار في الحكم فاو في النار

 .يقافهاإ الحكم واجب عليه فحرم ال  ذ ع  مضاء اإ ثُ، ل ن اإ أ ن ي   ذ الرشوت ليوقف الحكم، فاذا -0

                                                           
1
 .152سورت أ ل َّران ال ية  -
2
حياء علوم الدين، دار الجيا،  -  .305، ص1220ب وت، الطبعة ال ولى، أ بو حامد الغزاي، اإ
3
 .90عبد القادر محمد القيب، المرجع الساب ، ص -
4
ذي في السنن عن أ بي  ريرت، كتاب ال ح م، بِب ما  اء في الراو والمرشرشي في الحكم وقال عان حاديع أ بي  ريارت حديثاه أ خر ه الإمام الترم -

 .حسن صحيح
5
 .199، ص1299يان، القا رت، دار اليتاب العربي، ب وت، طبعة الايثمي ع ، مجمع الزوائد، دار الر -
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من بيت المال ع   ذا العما، فالا يحا  له أ ن ي   اذ عوضاا  أ ن يــ   ذ الرشوت ليحكم بِلح ، ل نه ي   ذ ر قا-3

مِ "أ خر ل نه يعد أ كلا ل موال الناس بِلباطا، قال  عالى  ا ا لَى الحْم
ِ
موا أَمْوَالكَمم بيَنْكَمم بِِلبَْاطِااِ وَ مادْلموا ِ َاا ا وَلَ  َ كْلم

ثُِْ وَأَن
ِ
نْ أَمْوَالِ النااسِ بِِلْ موا فرَيِقًا مِِّ ونَ لِتَ كْلم ْ  عَْلمَم "تُم

1
. 

وح  لو لم يين ي   ذ أ جرا من بيت المال، فلا يح  له أ ن ي   اذ مان أ حاد المتخاااين ماال دون ال خار، ل ن -

 . لك يعد رشوت كذلك

وأ ما المرشرشي فاإن تمن يطلب بما يدفعه أ ن يحكم القاضي بغ  الح  أ و ع  ايقائ الحكم، حارم  لك علياه وقاا -

 ادايا "ورد في الحديع الشريف، أ ما ف   ص قريم الادايا فقد قال ص  الله عليه وسا  لعنة الله عليه، كما 

لى الإ " رواية أ خر  قال ال مراء غلولِّ وفي "مام غلولالادية اإ
2
. 

 :قاعدت ال صا في المدع  عليه الااءت-د

ل نتيةاة  ل عان فعاه، ول يتحماا اإ من ال صول المقررت في الشريعة الاسلامية أ ن الإنساان ل مسا  ل اإ

" ىٰ وَلَ تاَزِرم وَاِ رَت  وِْ رَ أخخْارَ  "َّه، وقد  اء في القرأ ن اليريم قوله عاز و اا 
3
ُّ  "لى أ يضاااوقاوله  عا . تمم

"رَِ ينَة   كَسَبتَْ  نسَْبٍ بِمَا
4
. 

لى التي تمب كياان الإنساان ووجاوده، الت  كاد مان  نطاق العقوبِت و ذا يقتضي  اصة في نسا بة السعاا المحارم اإ

وح، مان سالام عا   اذه الناحياة بوضال يدر مجاال دلشاك، ويظاار حارص الإ نسان المرم به بشكل قاطع الإ 

ةبات ع  ا   ماا يباين  انواعاا، ووضاعه القواعاد الدقيقاة الاتي  نظمااا، وأ  أ  ختلائ عنايته الشديدت بمسائا الإ

 .ةبات جر،ة الحدود ذا شدت الشريعة في اإ 

وهي  ؤكاد حارص الإسالام عا  " ةاحمال صا براءت "سلامية قاعدت عد السقاية الكلية في الشريعة الإ ومن القوا

 ."ن الااءت هي ال صا ح   ثبت الإدانةأ  "مبدأ  

 :عد ين  امتين  تسرعان منها و ماسلامي قاامة، نجد في شرشريع العقوبِت الإ و طبيقا لاذه القاعدت الا

  .الخط   في العسو    من الخط   في العقوبة -

  .الحدود بِلش بهاتل  درأ   -

ل  طبيقا لما روي عن الني عليه الصلات والسالام في قاوله او اتان القاعدتان ليس ت- ن الإماام أ ن  طافي في : "اإ اإ

ل بعاد التثبات مان أ ن الجااني ومعا،  لك أ ناه ل " مان أ ن  طافي في العقوباةالعسو  ا   يصاح الحاكم بِلعقوباة اإ

ن تمن ةاة شاك في أ ن الجااني ارتياب الجر،اة أ و في انطبا  اقارتيب الجر،ة، وأ ن النص يطب  ع  الجر،اة، واإ

النص ع  السعا المنسوب دلةاني وجب العسو ع  الجاني أ ي الحاكم بااء اه، ل ن باراءت المجارم في حاالة الشاك 

                                                           
1
 .199سورت البقرت، ال ية  -
2
 .20و  23عبد القادر محمد القيسي، المرجع الساب ، ص -
3
 .100سورت ال نعام، ال ية  -
4
 . 39سورت المدثر، ال ية  -
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ناجم عان أ ن الغاياة في الشرايعة   اإلى ققي  العادالة مان عقااب الاايء ماع الشاك، و اذا عوأ د   دلوماعة، 

سلامية هي ققي  المصلحة العامةالإ 
1
. 

نسان بغ  فعه، وعوقب ع  جر،اة لم يرتيبهاا، و اذا المبادأ  ينطبا  عا  تم أ ناوار  ول  تحق   ذه اإ ا أ  ذ اإ

ول شاك في أ ن  اذا المبادأ   رئم القصااص والدياة، وجارائم التعزياالجرائم، فاو ينطب  ع  جرائم الحادود وجارا

قاارنا يقابااا مباادأ  الشااك يسسراا لصااا  الماارم في القااوانين  10كااثر ماان ي طبقتااه الشراايعة الإساالامية منااذ أ  اح

والخلسااء  علياه وسا  الوضعية، أ ما القاعدت الثانية الم ثلة في درء الحدود بِلش بهات ف  صلاا أ ن الرسول صا  الله

قايالراشد مة الحاد عا  مرتيبهاا، ن رضي الله عنهم تمنوا يتشددون  دا في التثبت من وقور جر،ة الحد، قبا اإ

نهم تمنوا يتحروِّ ن يو د أ ي شكل ح  ،تنعو وتمن ييسي أ   قامة الحد با اإ ن بدقة بِلغاة، وجاود أ ي شا بهة ا عن اإ

الحد ليدرووا
2
. 

تم واحاد مان الخصامين بقادر  عليه أ ن ،اا ضين القافيه دليا ع  أ  الإمام السرخسي؛ و  وفي  ذا الباب قال

قامة الحةة فيه ح  اإ ا قال المدعي بينتي حاارت، أ مهاه ليا  تي  ام فربماا لم يا  ت  ام في المجلاب  ما ي ين من اإ

لى مدت ناه ما  مور بِلتساوية ب  ال ول بناء ع  أ ن الخصم ل ينظر حقه لوضوحه، فيحتاج اإ يانهما في لي  تي بدفعه، فاإ

مهااله عا  و اه  ن م  مور بِلتسوية بينهما في عدله، لايكمن اإ مهاله ع  و ه ل يضر به خصمه، فاإ ل عدله، ليكمن اإ

مهااله اإ يضر به خصمه، فاإن الاس تعةال اإ  طالة مدت اإ بمادعي الدفاع وفي حاالة مادت رار رار بمدعي الدفع وفي اإ

مهاله اإرار  ن أ  : وقوله، و   ال مور أ وسطاا ،ن أ ةبت حقهاإ ل وجهت فاإ القضااء علياه، حضر بينته أ  ذ بحقه واإ

ن تمن مراده دعو  الدفع فااو أ و،، ل نا لياه بيناة ه اإ ا عجاز اإ ةباات ماا ادعا  مان الدفاع، و اه القااضي اإ عان اإ

والخصومة من غ  حجاة المدعين وما لم يظاره عجزه عن  لك ل يو د القضاء عليه أ لزمته اليف عن أ    الناس، 

 عناد مان  و اه القضااء وأ بلغ في العذر وأ بلغ العذر دلقااضي: ن  لك أ    دلعم  لإ الة الاشتباه، وقولهوقوله فاإ 

واإ ا  مهه ح  يظار عجزه عن الدفع انرئ من مجلسه شااكرا له سااكتا،عليه، ل نه اإ ا و ه القضاء عليه بعدما أ  

ةبات عنده ولم ،يني من اإ لم مس  ع اإلى حجتياإلى خصمي و لما لم ،اه انرئ شاكيا منه يقول
3
. 

سلامية، في بعو القاوانين دت مبادئها وأ سساا من الشريعة الإ وختاما لما س ب  وليون التشريعات العربية اس  

ن اس تقلالية القضاء جسدت في الدسا   العربية  من  لال الشراوط الواجباة في  اوي ل س   قانون ال ةت فاإ

والتحسْ المسروض عا  الشاخص احي يتاولى  اذه الماناة الشرايسة و او ماا مهنة القضاء وواجب عدم التحيز 

ليه من  لال المحور الثاني  .سوئ نتعرض اإ

 

 

 

                                                           
1
 .559سعيد حو ، المرجع الساب ، ص - 
2
 .559سعيد حو ، المرجع الساب ، ص -
3
 .03ه،، ص1300السرخسي، المبسوط، مطبعة السعادت، القا رت،  -



 قداري محمد

144 
 

 اس تقلالية السلطة القضائية وفعاليرا في القوانين العربية: المحور الثاني

ن  االال بِسا تقلالية السالطة القضااائية ما   ااتل شاك في أ ن القاوانين والدسااا   العربياة  ناولات وا

دسااا   ا وشرشراايعا ا ولعااا أ هم الدول العربيااة الااتي سااايرت  ااذا الاانه  هي الجزائاار ومراا والعااراق واليوياات 

 :وسوريا، و ذا ما  ناولناه من  لال النقاط التالية ف  ي 

 اس تقلالية السلطة القضائية في مر: أ ول

ن الدس تور المري ش  نه ش    ية في دس تور ا، ه خولت السلطة القضائية أ  ن غالبية الدول العربية التي اإ

يحادد القاانون الايئاات القضااائية ": يا  عا  ماا 1291مان الدسا تور المراي لعاام  109حياع نصات الماادت 

ثُ عادل بِلقاانون  1293لسا نة  00قانون السلطة القضاائية ر   01/10/1290واختصاصا ا، حيع صدر في 

 ."1290لس نة  35ر  

اس تقلال القضااء في عادد مان  1291من أ يلول  11ي الحاي احي   التصدي  عليه في وييسا الدس تور المر 

منااه عاا  أ ن اساا تقلالية القضاااء وحصااانته ضاامانان أ ساساا يان  ايااة الحقااوق  05أ ح مااه فقااد نصاات المااادت 

عا  أ ن  100ع  أ ن السلطة القضائية مس تقلة وعلاوت عا   لك في الماادت  105نص في المادت والحريات، كما 

القضات مس تقلون ل سلطان عليهم في قضائهم لغ  القانون، ول يَو  ل ي سلطة التد ا في القضاايا أ و شاؤون 

العدالة
1
. 

لقااضي مبادأ  عادم قابلياة القااضي دلعازل، حياع اومن المبادئ ال ساس ية التي كرسااا الدسا تور المراي  اياة 

ديبياا، ويعاني    قابلين دلعزل، وينظم القانون مساءلرم   لقضات غ ع  أ ن ا 1290من دس تور  109نصت المادت 

تمن عن طري  السصاا أ م الإحاالة ضائي سواء أ  بعاد القاضي عن منصبه القدم القابلية دلعزل، أ نه ل يَو  اإ ع مبدأ  

ل في ال حوال وبِلييسية المنصوص عليهاا في القاانون ع  التقاعد، أ م الوقوئ عن العما اإ
2

، كاما كارس الدسا تور 

و الم فا  ت، وقاد نصات عا   لك أ  القاضي في الاس تقلال من وظيسته، مع عادم ساقوط حقاه في المعاا    ح

من قانون السلطة القضائية المري 110و  21و  111و  02المواد 
3
. 

 وادلبناني اس تقلالية السلطة القضائية في الدس تور السوري: ثانيا

كماا ل السلطة التنسيذياة فئ تم موظاف أ  احي خوِّ  30صدر المرسوم التشريعي ر   1209عام  في

وقاد  ااء  ،س نة بناء ع  اقاتراح مان الاو ير ا اتص 30الخامسة وال ربعين من َّره أ و ساو ت  دما ه مدت 

 .1203و  1239 ذا التعديا بعد صدور قوانين  لال سنتي 

انة عية ودفعت بموجب  ذه التشريعات حصات التي صدرت عن السلطة التشري ويتضح مما س ب  كثرت التشريعا

لى وظائف أ خر  أ  ، وفئ عدد منهم من الخاتالعزل عن القض دنى من فئتاه الاتي مشا تغا دمة، ونقا أ خرين اإ

يب  أ ي اختلائ بين القضات والموظسين ال خرينعدم عزل القضاء مجرد نظرية ولم  أ  فيها بحيع أ صبح مبد
4
. 

                                                           
1
 . 050، ص1290ما د راغب الحلو، القانون الدس توري، مؤسسة ش باب الجامعة، القا رت، الاسيندرية،  -
2
 .91، ص1220محمود رضا الخض ي، شرشريعات السلطة القضائية، دار النهضة العربية، القا رت،  -
3
 .000و  012، ص 1291، س نة 1محمد  اشم، قانون القضاء المدني، الجزء محمود -
4
 .300، ص1299فاروق الييلاني، اس تقلال القضاء، الطبعة ال ولى، دار النهضة العربية، القا رت،  -
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احي ،ثا نقطة انطلاق لتوسا يد اسا تقلالية  1222علان ب وت س نة اإ ف   ص القانون ادلبناني فقد  اء أ ما 

 :علان ما ي اء وأ هم ما  اء في  وصيات  ذا الإ القض

  . بني مبادئ ال مم المتحدت التي  عاقب ع  أ ي    ة  ع  السلطة القضائية-1

  .القضائي تيشعدم جوا   د ا السلطة التنسيذية في التس -0

  .ضمان ميزانية مس تقلة دلعدالة-3

 .اس تقلالية النيابة العامة عن سلطة التحقي  وسلطة الحكم-0

 .تمتع القضات بِلحصانة المر بطة بوظائسام-5

  .رد القضات لسبب يتعل  بِنعدام اليساءتعدم جوا  -0

 .العدلاصلاح المؤسسات الإدارية و وف  الوسائا الضرورية لتحقي  -9

  .سس يد الد،قراطية أ  بدبم القضاء  طار با-9

  .عدم  د ا السلطة التنسيذية في السلطة القضائية-2

دلقضاتجنهر كسالة حرية الا-10
1
. 

 اس تقلالية القضاء في العراق: ثالثا

ن اختلسات  نشااء  يئاة عا  عا قااا شرسا ي  المساار المااني دلقضاات واإ عا  غارار لتلاف دول العاالم   اإ

لى مد  تيرمب مبدأ  الاس تقلاليةشرشي  لى أ خر  بِلنظر اإ  .يلة الايئة من دولة اإ

 تياون السالطة القضاائية الاقادياة مان مجلاب ": عا  ماا يا  92دت افذ في المالنا 0005فقد  طرق دس تور 

شرائ القضاائي ، وجها  الادعاء العام، و يئة الإ أ ع  دلقضاء، والمحكمة الاقادية العليا، ومحكمة ال ييز الاقادية

َّاا المجلاب ال عا   0003لسا نة  35قادية ال خر  التي  نظم وفقا دلقانون، وقبلااا نظام ال مار ر  والمحاكم، الا

لى ما بعد صدور دس تور   ."احي أ عاد  يكلة السلطة القضائية الاقادية العراقية 0005دلقضاء ليس  ر اإ

في لتلااف ناايط  اا شرساا ي  المسااار المااني دلقضاااء أ  ة سااالسة احكاار هي مؤسساة دساا تورية ن الايئاويلاحاْ باا   

لى  قاعدهم أ و اس تقالرم أ و متابعرم    ديبيا الجوانب المتعلقة بمامرم ابتداء من تاريخ  عيينهم اإ
2
. 

 :ال ع  دلقضاء العراقي ما ي  وقد لوحْ ع  شرشييا المجلب

  .حيع عدد أ عضائه  غليب السلطة التنسيذية ع  السلطة القضائية من-

ل أ نه بعد صدور الدس تور الجديد س نة -    غليب السلطة القضائية ع  السلطة التنسيذية، و لك مان  0005اإ

الماؤر  في  35مان  الال ال مار ر   لال رد الاعتباار لم ناة المجلاب ال عا  دلقضااء وتيارمب اسا تقلاليته، 

ام مباادأ  السصااا بااين الساالطات بعياادا عاان تم ول شااك في أ ن  ااذه التشااييلة تناات احااتر  19/02/0003

الانتقادات، من  لال صدور قاانون عضاوي يباين طريقاة َّاه والايئاات الاتي  عماا عا   لك وصالاحيا ه 

                                                           
1
 .000عبد القادر محمد القيسي، المرجع الساب ، ص - 
2
 .31، ص0003بي، دار ال ما دلنشر، طبعة بوبش  محمد امقران، السلطة القضائية في الوطن العر -
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ضبط قوائم الت   يا، والساار عا  نقاا القضاات وتارقيرم، ومتابعاة الدعاو  الت  ديبياة ضادهم، الم ثلة أ ساسا في 

عليه المواد في ال مر سالف احكر ورا ه من  لال ما نصت م، وضبط دوشرسويا عرائو  ظلما
1
. 

 :اس تقلالية القضاء في الدس تور اليويتي وال ردني : رابعا

قامة العدالة  ضاع القااضي ل ي سالطة ول مسامح  همن دس تور اليويت ع  أ ن 103نصت المادت  في اإ

طلاقا ب  ي  د ا في س  العدالة وي وال حا م المتعلقاة  عا  الضامانات يانصيسا القاانون اسا تقلال القضااء و اإ

 .عدم قابليرم دلعزل وشروطبِلقضاء 

وقاد سانت  أ ما ف   ص ال ردن فقد أ صدرت السالطة التشرايعية القاوانين الاتي قادد قواعاد التنظايم القضاائي

صادر قاانون اسا تقلال   1255التاد ا غا  المبااشر في َّاا القضااء، فساي عاام  قصدالعديد من التشريعات ب

شرشاييا لجناة برئاساة و يار العادل لإجاراء ياتُ  : "ع  ما ي  01في المادت  ونص 1255لس نة  12القضاء ر  

دلطعان فياه أ ماام  يئاة  ضاعا نس ي  و طا  ملاك القضاء يعينها مجلب الو راء ويياون قرار اا قطعياا، وغا   

أ ل  تقياد ادلوناة في ع  تاريخ  عيينها أ شار من  00ادلونة قرارا ا النهائية  لال نصدر نسب قضائية، وع  أ ن 

جراءا ا ب  نظمة الموظسين أ و قانون شرشييا المحاكم، النظامية لسا نة  أ و أ ي شرشرايع سااب  أ و لحا  يتعلا   1250اإ

حالرم ع  التقاعد .بعزل الموظسين أ و    ديبهم أ و اإ
2
 

لى لجنة  عينها السلطة التنس عاد  19ونلاحْ أ ن نص المادت  يذية الم اثلة في مجلاب الاو راء، واإ  بمامة التنس ي  اإ

  عزلهم فيس تُ عزلهم بحسب نص المادت، دون مراعات الإجراءات والضامانات المنصاوص عليهاا في القاوانين ولاكم 

وا منع الطعن في قرارات ادلونة مما مشكل لالسة لمبدأ  قابلية ال ح م والقارارات  ييتف المشرر  ذا وحسب، واإ

 .دلطعن

عاادت  00وقاد ناص في الماادت  1290لسا نة  02صادر قاانون اسا تقلال القضااء ر   1292وفي عام  مناه عا  اإ

 نس ي  القضاء ع  الرغم مماا ورد في  اذا القاانون أ و في أ ي شرشرايع أ خار التقياد بِل حا م المتعلقاة بِلتعياين أ و 

عا  شرسا بيب الاو ير بتنسا ي  مالاك  الاس تغناء عن الموظسين أ و    ديبهم أ و نقلاام، يقادم مجلاب الاو راء بنااء

.القضاء بِلس تغناء عن أ ي قاض أ و نقه لدائرت أ خر ، و لك  لال شار من نسا   ذا القانون
3
 

مناه عا  أ ن  29نص في المادت  1250ومن  لال ما س ب  نلاحْ أ ن دس تور المملية ال ردنية  الااشمية لس نة 

المحااكم، : "يا مناه عا  ماا  01كما نص في الماادت   "القانون عليهم في قضائهم لغ  نلقضات مس تقلون، ل سلطاا"

في  1200ونة من التد ا في شؤونها، و و ما ،اةه ما نص عليه دس تور اليويات لسا نة صمستوحة دلوميع، وم

يَاو  بحاال التاد ا في سا  العادالة ول  هان ل ي جهاة عا   القااضي  في قضاائل سالط"ع  أ نه  105المادت 

 .ون اس تقلال القاضي ويبين ضمانات القضات وال ح م الخاصة  م وأ حوال عدم قابليرم دلعزلوييسا القان

 

                                                           
1
 .199ص الساب ، المرجع القيسي، محمد عبد القادر -
2
 .305فاروق الييلاني، المصدر الساب ، ص - 

3
 .1290لس نة  02من قانون اس تقلال القضاء رم  00المادت - 
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 :اس تقلالية القضاء في الدس تور والتشريع الجزائري:  امسا

لى تيارمب دولة القااانون وسساا يد مباادأ  اساا تقلالية  لشاك في أ ن الجزائاار تمناات ماان الدول الساا باقة اإ

لى  1220، 1292، 1292 ،1290 ، 1203القضاء والعادالة مان  الال دساا   ا المتعلقاة لسا نوات  وصاول اإ

ادئ دولة و و ما حق  حماية لمبدأ  السصا بين السالطات، وجساد أ يضاا مبا 0000أ خر  عديا    لال س نة 

القانون وقد مر مبدأ  اس تقلالية العدالة بعدت مراحا ابتداء من تاريخ اس تقلال الجزائر، و و ماا ساوئ نتعارض 

ليه ف  ي   :اإ

 :اس تقلالية القضاء في دسا   الجزائر: أ ول

لى أ ن دس تور  ل أ نه بعد صادور هيوم من تاريخ صدور 03   عطيه ولم مسر سو   1203بِلنظر اإ ، اإ

 ضمنت مواده أ ن القااضي مساؤول أ ماام المجلاب ال عا  دلقضااء عان كيسياة قياماه وأ داء مهاماه  1290ر دس تو 

و لك حسااب ال شاا ل المنصااوص عليهااا في القااانون
1
وفي المقابااا فاااإن  ااذا المجلااب يرأ سااه رئاايب اتاوريااة،  

ال مار احي يعياب التبعياة مناه  191ويتولى و ير العدل  نيابة رئاسة المجلب طبقا لما  و وارد في ناص الماادت 

.الوظيسية دلقاضي
2
 

ل أ نه بعد صادور دسا تور  سا تقلال القضااء، اإ  جعاا فانلاحْ أ ن  نااك ماواد  ضامنت ماا يعارئ بِ 1292اإ

ا دلقانون فقطضعالقاضي  ا
3
تمفلا له حماياة دسا تورية مان تم أ شا ل الضاغوطات والتاد لات والمنااورات   

القااضي أ ماام المجلاب ال عا  مساؤولية  1292تاه، وقاد أ بقا  دسا تور  التي قد  عرقا أ داء مهامه أ و تماب نزا  

 .دلقضاء

بِساا تعدادات ا دواجيااة القضاااء و لك  1292مقارنااة بدساا تور  1220وتماايزت الساالطة القضااائية في دساا تور 

نشاء مجلب الدولة كايئة مقومة ل عمال المحاكم، الإدارية بِإ
4
نشااء  لى  اناب النظاا بحيع   اإ داري اإ م نظاام قضاائي اإ

 .القضائي العادي

مناه  150أ ي  ديد فيها يتعل  بِلسلطة القضائية ف  عدا ناص الماادت  0010ولم يتضمن  عديا الدس تور لس نة 

ر أ ي  اد ا في سا  ظاويح" ن اسا تقلالية السالطة القضاائيةرئايب اتاورياة ضاام: "التي نصت ع  ماا يا 

 .العدالة

ع  أ ن تم أ جهزت الدولة ا تصة يَب أ ن  قاوم في تم وقات وفي  103أ كد المؤسب الدس توري في المادت  وقد

 .جميع الظروئ بتنسيذ أ ح م القضاء ويعاقب القانون ع  تم من يعرقا  نسيذ حكم قضائي

خار  عاديا سدر الإشارت أ ناه    ادارك ماا لم  تعارض له الدساا   الساابقة مان  الال ماا كرساه وناص علياه أ  

سب ا من  لال السصاا الراباع احي  ضامنت ماواده ققيا  الاسا تقلالية،  00بتاريخ  0000دس توري لس نة 

ونصات الماادت " لقاانوند لالقاضي مس تقا ل  ضاع اإ  ،القضاء سلطة مس تقلة"ع  أ ن  103حيع نصت المادت 

                                                           
1
 1290من دس تور  190المادت - 

2
 .0019جوان  15، 00، العدد 00الجلسة، المجلد  ور،عاش عبد المنعم أ فد، مجلة التراث،  امعة  يان - 

3
 .1292من دس تور  102المادت - 

4
 .1292من دس تور  100المادت - 
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دلدس تور ولعا الجديد في  ذا التعاديا  القضاء يحمي المج ع وحريات وحقوق المواطنين طبقا: منه ع  أ ن 100

... تان الشراوط لالقااضي غا  قاباا  دلنقاا اإ "مان التعاديا الاتي نصات عا  أ ن  190ما نصت عليه المادت 

 ..."وطبقا دلضمانات التي يحدد ا القانون بموجب قرار من المجلب ال ع  دلقضاء

 دلقضاء في حالة  عرضه ل ي مسااس بِسا تقلاليته، طر القاضي المجلب  ال ع  : كما  ضمنت  ذه المادت ما ي 

لقااضي ،تناع عان أ ي مناه عا  أ ن ا 193ونصات الماادت " قمي الدولة القاضي وسعه في منا    عان الاحتيااج

.ا ة، ويلتزم بواجب التحسْي الاس تقلالية وال اإ لال بواجبات
1
 

لى ما س ب  نصت المادت  ب ال ع  دلقضاء حيع أ صبح من المميان ع   غي  في شرشييا المجل 190وبِلإضافة اإ

 .لبول دلمحكمة العليا برئاسة المجال  اتاورية الرئيب أ ن يكلف رئيب 

شراك رئيب المجلب الوطني لحق تن التشييا النقابي دلقضاقاضيين اةنين مكما  ضمنت اإشراك   .وق الإنسانواإ

نشاء لجنة شرسار ع   عديا القانون العضوي المتعل  بِلمج .لب ال ع  القضاءوقد   اإ
2
 

 :ضمانات اس تقلالية القضاء في الجزائر: ثانيا

لعا أ هم الضمانات لتحقي  الاس تقلالية هي ترقية الموارد البشرية وتثمينها حياع مشاكل الماورد البشراي 

لى  قاضايا بعاد أ ن تمن ل يتةااو   0000القاعادت ال ساسا ية دلعماا القضاائي ويلاحاْ أ ن  عاداد القضاات ار ساع اإ

نشاء مدرساة علياا دلقضااء  0500 نشاء الاياتم حيع   اإ قاضيا، ال مر احي حتُ وضع أ لية، لتسعيا التيوين واإ

لاس تسادت من  بادل الخاات ال جنبية بسضا التعااون لساقيات مع دول أ جنبية  قع في دائرت القليعة، كما   عقد ا 

مانات لتيرمب اس تقلالية القاضي الاتي ت ثاا فا  هم الضأ   مع  يئات دولية،  ذا من جهة ومن جهة ثانية نلخص

 .ي 

 .اس تحداث مديرية مركزية شرسار ع  تيوين القضات والموظسين حسب مس تواهم-

عادت النظر في مدت التيوين القاعدي دلقضات حيع   رفعاا من - لى  03اإ  .س نوات 00س نوات اإ

ي يعتااا بمثابااة لااا لتحسااين نوعيااة النصااوص القانونيااة والقضااائية اح بحااوث اادعيم قطااار العاادالة بمركااز ال -

 .التشريعية والتنظيمية

 :ةـــاتمالخ

ا ا لقد حاولنا من  لال ما سا ب   وضايح ماد  سسا يد الدول العربياة مان  الال دساا   ا وشرشرايع

حرص  ذه الدول بما فيها الجزائر عا  تيارمب مظاا ر ققيا  فعاليراا اقتاداء بماا  لس تقلالية العدالة وقد س 

: قرنا، في ظا علاقة يحكماا مبدأ  السصا بين السلطات الاثلاث 10 اءت به الشريعة الإسلامية منذ أ كثر من 

 .التشريعية والتنسيذية والقضائية

واده ماا يحماي باه القااضي بماا يَعاه مسا تقلا في وسدر الإشارت أ ن التعديا الدس توري ال    قد  ضامن في ما

ر قاانون و  طبيقه دلقاانون و لك مان  الال السصاا الراباع مناه حياع ا ضاح مان  الال مضامونه رورت صاد

                                                           
1
 .1220من دس تور  150المادت - 

2
 .39-30ص  10/02/0000بتاريخ  50الجريدت الرسمية دلوماورية الجزائرية، العدد - 
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له الاسا تقلالية المالياة وعضوي يتعل  بتشييا المجلب ال ع  دلقضاء وَّه وصلاحيا ه يوسع من شرشييلته و 

ل أ نناا نقااترح ونار  أ ناه ماان  والإدارياة، ماع تيرمسااه مبادأ  عادم قابليااة القااضي دلعازل، ورغم  ااذه الانجاا ات اإ

الضروري اإصدار مدونة أ  لاقيات مهنة القضاء، قادد السالوك ال  الاقي دلقااضي ويَاب أ ن تياون بنااء عا  

 .اقتراحات من القضاء أ نسسام، و و ما يدي سس يد دولة القانون
 :قائمة المصادر والمراجـع

  برواية ور القرأ ن اليريم

 صحيح البخاري

 : اليتب

 .1220أ بو حامد الغزاي، اإحياء علوم الدين، دار الجيا، ب وت، الطبعة ال ولى،  .1

 .0003بوبش  محمد امقران، السلطة القضائية في الوطن العربي، دار ال ما دلنشر، طبعة  .0

 .ه1300السرخسي، المبسوط، مطبعة السعادت، القا رت،  .3

 .0000الاسلام، ميتبة و بة دلطباعة والنشر، القا رت، سعيد حو ،  .0

 .1293ر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، اليتاب الثاني، الطبعة الثانية، دائرت النسائب، ب وت، فظا .5

ارناة، مطبعاة المركاز ، الحصانة القضائية ومبدأ  اس تقلال القضاء في التشريع الاسالامي، دراساة مقالقادر محمد القيسيعبد  .0

 .0019ولى، القومي، الإصدارات القانونية، القا رت، الطبعة ال  

 .1290عبد اليريم  يدان، نظام القضاء في الشريعة الاسلامية، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة ال ولى،  .9

 1209عثان عبد اليريم، النظام الس يا، في الاسلام، دار الارشاد، ب وت، الطبعة ال ولى،  .9

دراسة دس تورية مقارنة بِل نظمة القضائية العربية )عدنان عا ا عبيد، أ ثر اس تقلال القضاء ع  الحيومة في دولة القانون  .2

 .0009، الطبعة ال ولى، مطبعة نسومر، (العالمية

 .1299فاروق الييلاني، اس تقلال القضاء، الطبعة ال ولى، دار النهضة العربية، القا رت،  .10

 .1290القانون الدس توري، مؤسسة ش باب الجامعة، القا رت، الاسيندرية، ما د راغب الحلو،  .11

 .1230محمود بن محمد عرنوس، تاريخ القضاء في الاسلام، المطبعة المرية ال  لية الحديثة، القا رت،  .10

 .1220محمود رضا الخض ي، شرشريعات السلطة القضائية، دار النهضة العربية، القا رت،  .13

 .1291، س نة 1انون القضاء المدني، الجزءمحمود محمد  اشم، ق .10

 .1299الايثمي ع ، مجمع الزوائد، دار الريان، القا رت، دار اليتاب العربي، ب وت، طبعة  .15

 :الرسائا الجامعية

 .، رسالة ماجس ت القاضي مدحت المحمود، اس تقلال القضاء في العراق ودور الدس تور الدائم في حماية اس تقلال القضاء .1

ابرا يم الزبيدي، مبدأ  السصا بين السالطات واسا تقلال القضااء، رساالة ماجسا ت  في القاانون العاام،  امعاة   شام  ليا .0

 .القا رت

 : المقالت

 .0019جوان  15، 00، العدد 00الجلسة، المجلد  عاشور، عبد المنعم أ فد، مجلة التراث،  امعة  يان .1

 :القوانين

 .1203دس تور  .1

 .1290دس تور  .0
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 .1292دس تور  .3

 .1220دس تور  .0

 .0000دس تور  .5

 .1290لس نة  02  رالمري  قانون اس تقلال القضاء .0


